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 ٢٠٢٥ لسنة ١٣قانون رقم 
 بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض

  باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

 : ، وقد أصدرناه قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه
 ) المادة الأولى (

 ٧١مع عدم الإخلال بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم     
 ، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظـيم المـسئولية    ٢٠٠٩لسنة  

 . الطبية وسلامة المريض
 ) المادة الثانية (

يلتزم كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقـانون المرافـق         
خ  لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاري ابالاشتراك فى الصندوق المنشأ وفقً    

  إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليـه، ولمجلـس الـوزراء    
على عرض الوزير المختص بشئون الصحة مد هذه المدة لمدة أو لمـدد أخـرى     بناء   

 . لا تجاوز في مجموعها سنتين
 ) المادة الثالثة (

لى النحـو  تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق ع 
 . ن به خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهيالمب

 ) المادة الرابعة (
  مـن اليـوم التـالي   ا، ويعمل به اعتبار ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية 

 . لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره
  .، وينفذ كقانون من قوانينها  يبصم هذا القانون بخاتم الدولة

  ه ١٤٤٦ شوال سنة ٢٩ فى هوريةالجمة ـدر برئاسـص
  ) . م ٢٠٢٥ أبريل سنة ٢٨الموافق (                             

  عبد الفتاح السيسى
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 قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض

 الفصل الأول

 الأحكام العامة للمسئولية الطبية

 : )١(مادة 
ت التالية المعاني المبينـة  في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارا 

   :قرين كل منها
المهن التى يتم من خلالها تقديم خدمات الرعايـة الطبيـة     : المهن الطبية  - ١

الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها الأطباء، وأطباء الأسنان 
ى، وخريجو كليات والصيادلة، وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي، والتمريض العال    

العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وهيئات التمـريض الفنيـة، والفنيـون الـصحيون      
والفنيون فى فروع الأشعة والتحاليل والبصريات، وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية 
وفنيو الإسعاف، المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرهم من الفئـات الأخـرى التـى         

 .خص لهم بمزاولتهايصدر تشريع ير
جميع الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو   : الخدمة الطبية  -٢

الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية 
أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعاية التمريضية أو الإقامة فى المنشآت الطبيـة،           

 . أو تأهيلية  طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجيةوأى إجراء آخر ذى
شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقـوم بعمـل مـن         :  مقدم الخدمة  -٣

 .  لأحكام القوانين المنظمة لذلكاأعمال الخدمة الطبية أو يشترك فى القيام بها وفقً
  . من مقدم الخدمة شخص يتلقى الخدمة الطبية  : متلقى الخدمة-٤
مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإداريـة المختـصة       : شأة المن -٥

 . لذلك  لأحكام القوانين المنظمةابتقديم الخدمة الطبية وفقً
تطور غير مرغوب للحالة الصحية لمتلقى الخدمـة        : المضاعفات الطبية    -٦

  أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطى بفعـل مقـدم الخدمـة       
 .  مهارتهأو

 ا حـاد احدث طبي مفاجئ لأحد الأشخاص يشكل خطـر     : الحالة الطارئة    -٧
 للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبيـة   ا فوري ا طبي لاًعلى حالته الصحية يتطلب تدخ    

 . المترتبة عليه



 ٢٠٢٥ سنة  أبریل٢٨ى ف) مكرر (١٧ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٤

نى على إرادة حرة وطواعيـة      التعبير المكتوب المب   :الموافقة المستنيرة    -٨
أو الوصى أو القيم  لقى الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه  الصادر عن مت  كاملة  

،  عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها ، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية     
  والذي يتضمن الموافقة الصريحة على تلقى الخدمة الطبيـة أو رفـض تلقيهـا بعـد         

  الأخص الآثار والأخطـار المحتملـة   على  اإعلامه وتبصيره بجميع جوانبها، متضمنً    
 للنموذج الذي تعده الـوزارة المختـصة   االتى قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، وفقً     

 . الصحة بشئون
الـصادر عـن   نى على إرادة حرة وطواعية كاملة     التعبير المب   : الموافقة -٩

 إذا كان عديم متلقى الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصى أو القيم عليه     
، والـذى يتـضمن    الأهلية أو ناقصها ، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية     

 . الموافقة على تلقى الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها
فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب   :  الخطأ الطبي  -١٠

القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفـق مـع    لأحكام هذا اعليه اتخاذه وفقً  
 لأحكام القـوانين  االأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقً       

التي يصدرها المجلس الصحى  المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية     
 . المصرى، بحسب الأحوال

 من الجسامة، بحيـث  االذى يبلغ حدالخطأ الطبى  : جسيمال الخطأ الطبى  -١١
 ، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبىايكون الضرر الناتج عنه محققً

  تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مـساعدة       
م من القدرة على ذلك من وقع عليه الخطأ الطبى أو عن طلب المساعدة له على الرغ    

  وقت وقوع الحادثة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطـاق التخـصص وفـي غيـر          
 . حالات الطوارئ

  اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض المنـشأة         :اللجنة العليا  -۱۲
 .  لأحكام هذا القانوناوفقً

 .  هذا القانون لأحكاماصندوق التأمين الحكومى المنشأ وفقً  : الصندوق-۱۳
 : )۲(مادة 

 يجب على مقدم الخدمة داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة مـن  
أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التى تقتضيها الحالة الصحية لمتلقى 

  للأصول والمعايير الوطنية والدوليـة للممارسـات  االخدمة للحفاظ على سلامته، وفقً   
 . لآمنةالطبية ا
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 : )۳(مادة 
   تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبى ناتج عن تقـديم الخدمـة الطبيـة        

لمتلقى الخدمةاسبب ضرر  . 
 الطبية قبـل وقـوع   المسئولية ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من       

 .  كل اتفاق على ذلكلاًالضرر ، ويقع باط
 التضامن عن تعويض الأضرار الناجمةويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين ب    

 . عن الأخطاء الطبية
   : )٤(مادة 

 : تنتفى المسئولية الطبية فى أى من الحالات الآتية
 إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المـضاعفات         -١

االطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمي . 
 يتفق مع الأصول العلميـة  اع مقدم الخدمة فى الإجراء الطبى أسلوب      إذا اتب  -٢

 . الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص
 إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عـدم    -٣

 .  للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمةتباعها
 الفصل الثاني

 الخدمة والمنشأةالتزامات مقدم 
 : )٥(مادة 

مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حـدود         
  : القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية

 الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم          تباعا -١
  . طبيةالخدمة ال
 تسجيل الحالة الطبية لمتلقى الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية        -٢

 . قبل الشروع في التشخيص والعلاج
 استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسـبة لحالـة      -٣

 . متلقى الخدمة
رورى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ض     -٤

  ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الـصحية لـه تـسمح بـإجراء         
 .الجراحي  التدخل
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تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية        -٥
 التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيقه، وإذا تعذر ذلك     

خر فى ذات التخـصص ومـدير   لطبيب المعالج ومن طبيب آ  يكتفى بتقرير طبي من ا    
وتحديـد   ب المعالج وصـف العـلاج   الطبيالمنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على   

 وتوقيعه وتـاريخ كتابـة   ا باسمه ثلاثي لاًجرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذي     
 . الوصفة الطبية

تاريخـه بالتفـصيل فـي     نوعه وا تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمنً -٦
 . الملف الطبي لمتلقى الخدمة

 . متابعة حالة متلقى الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة -٧
 التعاون مع غيره من مقدمى الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمـة،      -٨

وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجـه       
  . ستشارةحال طلب الا

 إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه فى إصابة أى شـخص بـالأمراض            -٩
  ، المعدية والتي من شأنها الإضرار بـالآخرين لمكافحـة انتـشار تلـك الأمـراض           

   فى شأن الاحتياطـات الـصحية للوقايـة   ۱۹٥٨ لسنة  ١٣٧رقم   لأحكام القانون    اوفقً
  . من الأمراض المعدية

  ى متلقى الخدمة من جنس آخـر دون موافقتـه    عدم الكشف السريرى عل    -١٠
، إلا في الحالات  أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبى 

على حياتهاالطارئة أو التي تشكل خطر  . 
  :)٦(مادة 

مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفى حـدود         
  : تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أى من الأفعال الآتيةالقواعد المنظمة لكل 

 .  تجاوز حدود الترخيص الممنوح له-١
 معالجة متلقى الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل        -٢

على حياته التى يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأى سبب مـن الأسـباب     اخطر  ،  
 .  للصحة أو السلامة العامةا ومهددايها مرضه معديأو الحالات التي يكون ف
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٣-  ا الامتناع عن علاج متلقى الخدمة فى الحالات الطارئة أو التى تشكل خطر 
، وفى حالة خـروج الإجـراء الطبـي عـن        على حياته حتى تستقر حالته الصحية     

ة اختصاص مقدم الخدمة لأى سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأوليـة الـضروري         
 ، لمتلقى الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر

   .مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه
 الانقطاع عن علاج متلقى الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الـصحية،     -٤

مة فيهاخد لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الاإلا إذا كان الانقطاع راجع .  
استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة فى التعامل مع الحالـة     -٥

 . الخدمة الصحية لمتلقى
، أو الـدلائل    القيام بأى إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمـول بهـا        -٦

 . الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى
  ذى اطلع عليه أثنـاء مزاولـة المهنـة الطبيـة    إفشاء سر متلقى الخدمة ال    -٧

أو بسببها سواء كان متلقى الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثنـاء      
 : متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية

 .  إذا كان ذلك بناء على طلب متلقى الخدمة أو موافقته)أ ( 
يكون الإفشاء في هذه الحالة للجهـة   منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ، و )ب(

  . المختصة وحدها
 بذلك من جهة التحقيق أو المحكمـة المختـصة   ا إذا كان مقدم الخدمة مكلفً    )ج(

اباعتباره خبيرا أو شاهد . 
 بإجراء طبي من إحدى شركات التـأمين أو مـن   ا إذا كان مقدم الخدمة مكلفً )د(

 . فجهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكلي
دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلـك        ) هـ(

 . أمام الجهات المختصة، وفى حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع
، ويكون الإفشاء للجهات    حماية الصحة العامة فى حالة الأمراض المعدية       )و(

 الأمـراض  اطات الصحية للوقايـة مـن    لأحكام قانون الاحتي   ا، وفقً  المختصة وحدها 
 . المعدية المشار إليه
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  :)۷(مادة 
فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقـاذ حيـاة متلقـى           

، لا يجوز لمقدم الخدمـة أو المنـشأة     الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له     
 : ، إلا بمراعاة ما يأتي إجراء أو السماح بإجراء التدخل الجراحى

 لإجرائـه بحـسب   لاًون الطبيب الذى يجرى التدخل الجراحى مؤه       أن يك  -١
، والمزايـا   تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية التدخل الجراحـى        

  . الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى
، وفى حالة تعذر الحصول عليها   أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة      -٢

بي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر فى ذات التخـصص ومـدير       يكتفى بتقرير ط  
  .ى المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للتدخل الجراح

جة كافيـة لإجرائـه وفقًـا    أن يجرى التدخل الجراحى فى منشأة مهيأة بدر    -٣
 .  المقررة في هذا الشأنللضوابط

 : )۸(مادة 
منشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بـذلك  يحق لمتلقى الخدمة الخروج من ال     

   لتقرير مكتوب من الطبيب المعـالج يفيـد انتهـاء   ا للأصول العلمية الثابتة، ووفقً  اطبقً
 . فترة علاجه

 ـ     اويكون لمتلقى الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبى ومغادرة المنـشأة خلافً
   .لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة

ولا يجوز نقل متلقى الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء علـى     
رأى الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقى الخدمة وتحت مـسئوليته مـع تـوفير     

 . مستلزمات النقل الصحى السليم له
 الفصل الثالث

 اللجان والخبرة الفنية فى مجال المسئولية الطبية
 : )٩(مادة 

  ، "اللجنة العليا للمسئولية الطبيـة وسـلامة المـريض      " عليا تسمى    تنشأ لجنة 
 : ، وتشكل على النحو الآتي تتبع رئيس مجلس الوزراء

عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوى الخبرة البارزين فـى مجـال          -١
، يرشح أحدهما الوزير المختص   تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة     

،  صحة ويرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالى والبحث العلمي   بشئون ال 
اويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسللرئيسا للجنة العليا والآخر نائب  .  
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٩

  .  رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة۲-
 . ، يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى أحد رجال القضاء -٣
 . رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية -٤
 .  الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى-٥
 .  رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية-٦
 . كبير الأطباء الشرعيين -٧
 ممثل عن الوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان من أعـضاء المهـن    -٨

 . الوزير المختص بشئون الصحة يرشحه،  الطبية
 ممثل عن الوزارة المختصة بشئون التعليم العالى والبحـث العلمـى مـن     -٩

 . العلمى ، يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث الطبية أعضاء المهن
 ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربى من أعضاء المهـن الطبيـة،            - ١٠

 . يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي
  . ، يرشحه وزير الداخلية  ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية-١١
 اثنان من عمداء كليات الطب، يرشحهما الوزير المختص بشئون التعلـيم      -١٢

 .  العلمي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعاتالعالى والبحث
  .  أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر، يرشحه رئيس الجامعة-١٣
 ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنـة    -١٤

 . العليا، يرشحه مجلس النقابة
المعاملـة الماليـة   ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرهـا و     

 . لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلمـا دعـت       
الحاجة لذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح      

 . الجانب الذي منه الرئيس
  . يسها عند غيابه أو قيام مانع لديهويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئ

وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة فـى الموضـوعات التـي         
 . دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات تنظرها
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١٠

  :)۱۰(مادة 
 : تختص اللجنة العليا بما يلى

  ، أو المنـشأة بـشأن    النظر فى الشكاوى المقدمة ضـد مقـدمى الخدمـة      -١
  . اء الطبيةالأخط

   اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبيـة المـشكلة         -٢
  .  لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبيةاوفقً

 ـ         -٣    لأحكـام ا اعتماد التسوية الودية التى تنتهى إليها اللجـان المـشكلة وفقً
  . هذا القانون

كاوى المقدمة ابتداء إلى اللجنـة العليـا أو اللجـان      إبلاغ التقارير فى الش    -٤
  من هذا القانون إلى جهات التحقيق المختـصة ) ۱۲( للمادة   االفرعية بعد اعتمادها وفقً   

  . المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية، حسب الأحوال أو النقابة
جـان الفرعيـة   النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن الل          -٥

 . للمسئولية الطبية بعد اعتمادها
  .  إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية-٦
التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعيـة      -٧

 . ، ومتابعة تطبيقها بحقوق متلقى الخدمة
ها رئيس مجلـس الـوزراء فـى نطـاق مجـال         أى مهام أخرى يكلفها ب     -٨

 . اختصاصاتها
  :)۱۱(مادة 

يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبيـة     
، وعضوية عدد كاف من أعـضاء المهـن     من ذوى الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية     

 . الطبية وأعضاء من ذوى الخبرة القانونية والإدارية
 صدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلسوي

  . الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظـام عملهـا والمعاملـة      

 . العامالمالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين 
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  :)۱۲(مادة 
  ، يكون لمتلقى الخدمة أو وكيله الخـاص  مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي     

، تقـديم الـشكوى    أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعى      
بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التـي       

 . ذا الغرض بديوان عام كل محافظةتنشأ له
 وللجنة العليا إنشاء موقع إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية وخط سـاخن  

  .لتلقى الشكاوى المشار إليها
 . ر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العلياويصد

  :)۱۳(مادة 
و أكثر مـن أعـضاء   يشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أ     

المهن الطبية تتولى فحص الشكوى التى تحال إليها بشأن الأخطاء الطبية بناء علـى         
 . طبيعة الشكوى والتخصصات المتعلقة بها

 ويصدر بقواعد وإجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبيـة ومقارهـا      
 . ونظام وإجراءات عملها قرار من اللجنة العليا

  :)١٤(مادة 
  تزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية فى سبيل فحص الشكوى بعقـد اجتمـاع      تل

 أةأو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو فى حقه من مقدمي الخدمـة أو المنـش   
منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أى مـستندات تقـدم مـن      

 بإجراءات الفحص امى المنشأة، والقي الطاقم الطبى ف  جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد    
 . والكشف الطبى إذا اقتضى الأمر

    اوتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريربنتيجة فحص الشكوى خلال ا مسبب 
    من تاريخ إحالتها إليها ويجوز مدها لمدة مماثلـة بموافقـة       امدة لا تجاوز ثلاثين يوم 

خص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأ   
جسامته، وتحديد نسبة المشاركة فى الخطأ الطبى حال تعدد المسئولين عنـه، وبيـان       
سببه والأضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ الطبى والـضرر ونـسبة            

 . العجز في العضو المتضرر إن وجدت
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١٢

لطبية التقرير إلى اللجنة العليا لاعتماده ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية ا    
الاعتماد  من تاريخاوالرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوم . 

 للضوابط والإجراءات التـي  اولذوي الشأن التظلم من التقرير المشار إليه وفقً      
 . يصدر بها قرار من اللجنة العليا

 : )١٥(مادة 
 الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الـشكوى        للجنة الفرعية للمسئولية  

، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تـشكل برئاسـة          على الأطراف المعنية  
عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقـل           

ات القضائية يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئ      
 . وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية

، ويعرض علـى   فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاق بذلك يوقع عليه أطرافه      
اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تـستمر اللجنـة    

 . الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها
ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة الـسند     
التنفيذي، ويحق لمتلقى الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول      

  . على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون
 واعـد وإجـراءات التـسوية الوديـة    ويصدر بتشكيل لجان التسوية الودية وق     

 . واعتمادها قرار من اللجنة العليا
 : )١٦(مادة 

تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية لها واللجان الفرعيـة للمـسئولية          
 لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرهـا  االطبية ولجان التسوية الودية المشكلة وفقً     

 ـ سرية، ولا يجوز إفشاء أو       لمـا ااستخدام المعلومات الواردة فيها أو نـشرها إلا وفقً
  .هو مقرر فى هذا القانون

ويحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأى فـى أيـة حالـة       
معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة        

  ل أو علاقة وظيفية مع متلقى الخدمـة من أى نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عم       
أو مقدمها ، كما يجب عليه التنحى عن إبداء الرأى حال استشعار الحـرج لأى سـبب    

 . من الأسباب
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 : )۱۷(مادة 

، وأعـضاء   يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا ، وأمينها العام         
، فيما عدا رؤساء  ام هذا القانون لأحكا، وكذا أعضاء اللجان المشكلة وفقً    أمانتها الفنية 

 : ، ما يأتي لجان التسوية الودية
 .  ألا تقل مدة خبرته فى مجال عمله عن خمس عشرة سنة-١

 ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية أو فى جنحـة مخلـة     -٢
 . ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بالشرف أو الأمانة

 .  فى أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية ألا يكون قد سبق إدانته-٣

 .  أن يكون محمود السيرة حسن السمعة-٤
٥- فى السنوات الثلاث السابقة على اختيـاره  ا ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبي 

 . ما لم يكن قد تم محو الجزاء

 : )۱۸(مادة 
 القـضايا  تكون اللجنة العليا هي الخبير الفنى لجهات التحقيق أو المحاكمة في         

المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة 
عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التى تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهـن      

 . الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها
  :)۱۹(مادة 

  لطبية لدى أداء أى عمـل مـن أعمـال الخبـرة الفنيـة     يتمتع أعضاء المهن ا  
 ـ          لـسائر افي القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبيـة بكافـة الـضمانات المقـررة قانونً

  . الخبراء القضائيين
وفيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون يتبع في شـأنهم النـصوص المتعلقـة           

ثبات فى المواد المدنية والتجاريـة  بالخبراء المبينة فى قانونى الإجراءات الجنائية والإ    
 .  بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء١٩٥٢ لسنة ٩٦والقانون رقم 

 والأحكام الخاصة بالمساءلة واستثناء من تلك النصوص ، تسرى عليهم القواعد    
 . التأديبية الواردة بالقانون المنظم لعملهم إن وجد
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١٤

 الفصل الرابع

 الأخطاء الطبيةالتعويض عن الأضرار الناجمة عن 
  :)۲۰(مادة 

ينشأ صندوق تأمين حكومى للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية،      
مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافـق علـى      
إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار  

 إلـى  اى التي تلحق بمتلقى الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمـة الطبيـة اسـتناد      الأخر
  . الدراسات الفنية والاكتوارية التى تعد في هذا الشأن

 للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة  اويصدر النظام الأساسى للصندوق وفقً    
 . العامة للرقابة المالية

 ـ  ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة ا       لأحكـام  العامة للرقابة المالية وفقً
 . القوانين المنظمة لذلك

  :)۲۱(مادة 

 ا، وذلك وفقً يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقى الخدمة 
 . لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن

     لأحكام هذا  ا على التسوية الودية وفقًويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء
  . القانون أو بعد حصول متلقى الخدمة على حكم قضائى نهائى بقيمة التعويض

ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التـي يغطيهـا    
 . الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

  :)۲۲(مادة 
القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة فى 

، يشترط للاستمرار  المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون     
فى مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك 

 شهادة تقديم، لأحكام هذا القانون أو تجديده  الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة   
 . تفيد الاشتراك في الصندوق
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  الفصل الخامس
 العقوبات

 : )۲۳(مادة 
، يعاقـب   مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخـر  

 . على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها
 : )٢٤(مادة 

غرامة لا تجـاوز عـشرة آلاف   يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو ب   
جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمى الخدمة أثناء تأدية مهنتـه       

 . تأديتها أو بسبب
 : )٢٥(مادة 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألـف جنيـه،    
   عدى على أحد مقدمى الخدمـة   من المنشآت أو محتوياتها، أو تا شيئًاكل من أتلف عمد

 . أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها
فإذا حصل الإتلاف أو التعدى باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات  

وفى جميع الأحـوال، يحكـم   . تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة     أخرى
 . هعلى الجانى بدفع قيمة ما أتلف

   :)٢٦(مادة 
 ، يعاقب بالحبس مدة لا تُجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه

           ضـد مقـدم الخدمـة   اأو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبلغ أو قدم شـكوى كـذب   
، ولو لم يترتب على ذلـك إقامـة الـدعوى     ، أو التشهير ، بقصد الإساءة   أو المنشأة 

 . ل محل البلاغ أو الشكوىالجنائية بشأن الفع
  :)۲۷(مادة 

  ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجـاوز مائـة ألـف جنيـه     
 .  من هذا القانون)۸، ۷ ، ٦(أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد 

 ـ      ال التــي ويعاقـب المـسئول عــن الإدارة الفعليـة للمنــشأة بـذات العقوبــات المقـررة عــن الأفع
 ترتكب بالمخالفة لأحكـام المـواد المـذكورة فـي الفقـرة الأولـى مـن هـذه المـادة إذا ثبـت علمـه بهـا ،               

 .  الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمةضها عليه تلكجبات التى تفروكان إخلاله بالوا
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، ولها فـي   وللمحكمة أن تقضى بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة     
، ويتم نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسـعتى   تحكم بإلغاء الترخيصحالة العود أن  

 . الانتشار على نفقة المنشأة
 . وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية

 : )۲۸(مادة 
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل مـن      

اارتكب خطأ طبيلمتلقى الخدمةا محققًا سبب ضرر  . 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة 

،  لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقـوبتين    
 . إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبى جسيم

 : )۲۹(مادة 
 ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهـة  للمجنى عليه أو وكيله الخاص   

،  ، وفى أى حالة كانت عليها الدعوى التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال    
إثبات الصلح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وتـأمر جهـة         

 ـالتحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة        ،  ا الحكم باتً
، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور  ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية    

 . من الجريمة أو على الدعوى المدنية
 لأحكام اويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقً      

  لمختـصة ، على أن يتم عرضـه علـى جهـة التحقيـق أو المحكمـة ا       هذا القانون 
، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة فى الفقرة الأولى        الأحوال لاعتماده بحسب  

 . هذه المادة من
  

 
  

  
      


